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I. المقدمة
معرفة تعريف أقوال سلف الأمة في الخوف من الكذب وذم الكاذب.
II. موضوع المقالة
وردت أقاويل كثيرة عن العلماء، وعن سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، كلها تخوِّف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر من مغبة الوقوع فيه، فمن ذلك ما رواه ابن عدي -رحمه الله تعالى- بسنده إلى ابن أبي ليلى قال: "كنا إذا أتينا زيد بن أرقم فقلنا له: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول زيد: إنا قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد".
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إذا حدثتكم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله, لأنْ أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه".

وروى الخطيب في (كفايته) والدارمي في (سننه) وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: كان أنس قليل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ منه، ثم قال: "أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني: هو يخاف أن يكون لم يؤدِّ اللفظ كما هو فتحوط، وقال: "أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: كما كان اللفظ الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارمي أيضًا في سننه، وابن ماجه في (المقدمة) بالسند إلى عمرو بن ميمون الأودي، قال: كنت آتى ابن مسعود كل خميس، فإذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفخت أوداجه، ثم قال: "أو دون ذلك أو فوق ذلك" هي قريبة من عبارة أنس، يعني: أو قال النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك أو فوق ذلك، يعني: يخاف ألا يكون قد روى الحديث باللفظ، فيتحوط ويقول: لعله دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريب من ذلك، أو شبيه بذلك، يعني: هذه عبارات عبد الله بن مسعود: "أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريب من ذلك، أو شبيه بذلك".
وروى البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم جزءًا من حديث باب حفظ العلم، بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : "لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بشيء.
وروى البخاري أيضًا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما: فبثثته، وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا الحلقوم".

أيضًا إن أبا هريرة رضي الله عنه يعلمنا هنا أنه يحدث بقدر الحاجة التي تجمع بين عدم كتمان العلم وبين عدم الإكثار من الحديث الذي قد لا نحتاج إليه في بعض الأحيان، فهو يخاف من كتمان العلم خصوصًا عند حاجة الناس إليه، وهذا معنى الحديث الأول: "لولا آية من كتاب الله... إلى آخره" ومن ثم فهو يبثه وينشره ولا يكتمه.
أما الوعاء الذي لم يبثه -كما في الرواية الثانية- فربما كان يتعلق ببعض أمراء السوء، أو بالفتن التي لم يأت أوانها بعد، ولو كانت الأحاديث المكتوبة التي لم يبثها من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها مخافة كتمان العلم كما في الرواية الأولى، وربما خشي أن يحدث الناس بأمور آخر الزمان، فيُنكَر ذلك عليه، وخصوصًا ممن لا يستعقله أو يستغربه، ويعترض عليه من لا شعور له به ويتهمه بالكذب، وكل هذه التحوطات التي يأخذ بها أبو هريرة وغيره مخافة الكذب، بل مخافة كل ما يؤدي إلى الاتهام به.
وروى البخاري -رحمه الله تعالى- بسنده إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان من الصحابة، قال: أما إني لم أفارقه -يعني لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ إسلامه- أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: ((من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار)) هذا رواه البخاري في كتاب العلم, باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية واضحة الدلالة في أن الزبير يخاف من الوقوع في مغبة الكذب، فقلل جدًا من التحديث رغم إقراره بأنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم فهو رضي الله عنه من السابقين للإسلام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لازم الدعوة من أولها رضي الله عنه.
نستطرد إلى فائدة أيضًا: إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من عمد إلى ذلك، ومن وقع منه ذلك خطأ أو سهوًا، وها هو الزبير رضي الله عنه يؤكد ذلك حين يبرر لابنه قلة تحديثه حينما سأله عن ذلك فروى له هذا الحديث، أي أنه خاف أن يتسلل الخطأ إلى حديثه إذا أكثر، فيدخل تحت طائلة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من غير عمد. ويلاحظ أن رواية البخاري لهذا الحديث من طريق الزبير ليس فيها كلمة ((متعمدًا))، وإن كانت وردت من طريق الزبير أيضًا عند ابن ماجه والإسماعيلي.
قال ابن حجر -رحمه الله-: "وفي تمسك الزبير بهذا الحديث، على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم" انتهى كلام ابن حجر، وهو يشرح هذا الحديث في (فتح الباري).

إن أنسًا رضي الله عنه خشي ما خشاه الزبير أيضًا رضي الله عنهم فقد روى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعمد عليّ كذبًا فليتبوأ مقعده من النار)) هذا رواه البخاري في كتاب العلم, باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد يقول قائل: إن أنسًا من السبعة المكثرين من أصحاب الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ستة وثمانون ومائتان وألفان من الأحاديث، وهو رقم ثلاثة بينهم, بعد أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم فكيف يقول ذلك؟ ولا تعارض بين الأمرين، فإن أنسًا من المكثرين؛ لأنه تأخرت وفاته، حيث مات رضي الله عنه سنة ثلاثٍ وتسعين، فاحتاج الناس إلى علمه، فلم يمكنه الكتمان المنهي عنه شرعًا، كما يمكن أن نفهم أيضًا قوله هذا على أنه لو حدَّث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدَّث به.
هذه بعض أقوال الصحابة ومواقفهم وخوفهم من مغبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فوائد:

الأولى: إن الصحابة هم خير أجيال هذه الأمة وفقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العدول الثقات بإجماع الأمة، وهم معصومون من الوقوع في الكذب، وهذا يؤكد ما ألححنا عليه مرارًا حتى يترسخ في وجداننا جميعًا أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه العمد، ويدخل فيه أيضًا غير العمد. نعم, إن المخطئ قد لا يكون آثمًا شرعًا، لكن هذه مسألة أخرى، إنما وجه الخطورة الذي نلح عليه في أنه يُدخل في الدين ما ليس منه بهذا الكذب غير العمد. ننتبه إلى ما نقلناه منذ قليل من كلام ابن حجر -رحمه الله- وهو يشرح حديث الزبير رضي الله عنه حيث عد ذلك أنه هو الصواب في معنى الكذب الذي هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه عمدًا أو سهوًا.
الفائدة الثانية: وردت في تعليقات لبعض الصحابة على كلام بعضهم استعمال كلمة الكذب، فيقولون: كذب -والله- فلان... إلى آخره، وسنضرب لذلك أمثلة ونوضح مدلولها عند كلامنا في الموضوع الذي تأتي فيه هذه المناسبة، لكن الذي له صلة بموضوعنا هنا أن نبين أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون هذه الكلمة، ويقصدون بها الإخبار بما يخالف الواقع، ولا يقصدون أنَّ مَن وقع في مثل ذلك قد تعمد هذا، وإنما نبهنا إلى ذلك؛ لأن بعض المستشرقين، وبعض أبناء الإسلام -الذين لفوا لَفَّهُم- تلقفوا مثل تلك الكلمات، ورتبوا عليها نتائج خاطئة، واتهموا بعض الصحابة بالكذب عمدًا، وتجرءوا عليهم، بل توقحوا في شأنهم بكل أسف، وأفظعوا المقولة في حقهم، مما اقتضى أن نبين خطأ موقفهم، وفهمهم المخالف لمدلولات اللغة وواقع الصحابة رضي الله عنهم إن هذه الكلمة تستعمل في الدلالة على أن الخبر مخالف للواقع لا أكثر، لا تثبت تعمد الكذب، فمثلًا: إذا سألت عن فلان، وكنت أعلم أنه مسافر، وأخبرني المسئول أنه مسافر، ثم تبين بعد ذلك أنه غير مسافر، يعني: ألم به ما يمنعه من السفر، فالمخبر قال بما يعلم أنه مسافر، ولا يعلم ما طرأ عليه، لكن كلامه مخالف للواقع، وفي نفس الوقت هو لم يتعمد الكذب، فحين نقول: كذب، في مثل هذه الحالة إنما نقصد أن كلامه مخالف للواقع، ولا نقصد أنه تحمل الكذب، فلا ينبغي أن نُحمّل الكلمة أكثر مما تحتمل، ولا نستنتج منها نتائج تخالف واقع الصحابة رضي الله عنهم.
والآن نعود إلى تتبع علماء الأمة في خوفهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
روى ابن عدي -رحمه الله تعالى- قال: سمعت علي بن أحمد بن مروان يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان يقول: كنت عند يحيى بن معين، فذُكر علي بن المديني عنده، فقال بعض من عنده: يكذب -يقصد: علي بن المديني- فغضب يحيى، ودافع عن ابن المديني، وقال عنه - أي: عن علي-: لأن يخر من السماء إلى الأرض فتخطفه الرياح بأسنتها أحب إليه من أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأقوال في مقدمات ابن عدي لكتابه (الكامل).
وصدق يحيى، فعلي بن المديني أحد كبراء هذه الأمة، وأفذاذها العظام، وهو واحد من أجلِّ شيوخ البخاري -رحمه الله- والذي قال البخاري عنه: "ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني -رحم الله الجميع-".

وقال سفيان بن عيينة: قال لنا محمد بن عمرو -يقصد محمد بن عمرو بن وقاص الليثي-: "لا أحدثكم حتى تكتبوه، أخاف أن تكذبوا علي" هو هنا يحث على توثيق الحفظ بالكتابة، مخافة أن يطرأ على الحفظ نسيان، فيتبدل ويتغير، وهذا هو الكذب، فإنك إذا كتبت ضمنت السلامة، وضمنت عدم الوقوع في الخطأ، لقد كانوا يتجنبون الكذب في الجد، وفي الهزل، ويوصون بذلك، فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "إياكم والرواية -رواية الكذب- فإن الكذب لا يصلح بالجد والهزل، ولا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له"، وسئل الإمام أحمد: كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم.
هذه نقول نقلها علماء الأمة عن سلفنا الصالح، كلها تخشى الكذب وتخاف من مغبة الوقوع فيه.
أقوال بعض سلف الأمة في ترك حديث الكذابين:
كما وردت أقوال أيضًا عن سلف الأمة وعلمائها في ترك أحاديث الكذابين:
فهذا مالك بن أنس -رحمه الله- يقول: "لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ عن سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به".
وروى ابن عدي -رحمه الله- في كامله بسنده إلى ابن المبارك يقول: "يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه".
وعن شعبة قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: "الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثًا غلط فيه فلم يتهم نفسه طُرح حديثه".
الأقوال في ذلك كثيرة، ومنها ما تركناه مخافة الطول، وكلها تجمع على التحذير من مغبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عدم رواية الأحاديث للكذابين.
بدايات ظهور الوضع، وبراءة جيل الصحابة رضي الله عنهم من ذلك:
إذا وصلنا إلى هذه النقطة فإننا ننتقل بعدها إلى نقطة هامة، وهي: بداية ظهور الوضع في السنة المشرفة: 
إن الله تعالى لما أراد لهذه الأمة الهداية والتوفيق أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، وقد جاء هذا النبي الكريم ومعه النور الذي تستضيء به هذه الأمة، وتستبين به أمر رشدها، وهو القرآن الكريم، وبذلك كملت منحة الله برسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب العظيم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ((ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)).
إن هذه النصوص وغيرها تؤكد أن شرع هذه الأمة ومنهاجها الذي تدين الله تعالى به إنما يستمد من القرآن الكريم الذي يحمل بين طياته شرع الله الذي ارتضى لعباده، ويُستمد أيضًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين للناس ما جاء في القرآن الكريم.
فالقرآن الكريم والسنة المطهرة مصدران تشريعيان متلازمان لا ينفكان أبدًا، ومنهما نأخذ شرع الله الحنيف، والقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع؛ لأنه كلام الله تعالى الذي يرجع إليه في الشرائع، والذي نزل إعجازًا وتحديًا، وإثباتًا لصدق رسالته صلى الله عليه وسلم والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى.
لكنّ السنة المطهرة، من حيث وجوب العمل بها هي بمنزلة القرآن الكريم تمامًا، وبهما معًا قد تم دين الله الذي هو الإسلام الحنيف، ولما كانت السنة الشريفة بهذه المنزلة السامية حيث تبين القرآن الكريم، وحيث تستمد منها الأحكام مثل القرآن الكريم، فإن الدليل المأخوذ من السنة المطهرة هو في قوة الدليل المأخوذ من القرآن الكريم من حيث الإفادة لحكم معين، بمعنى: أن السنة إذا أوجبت فهي مثل ما أوجب القرآن، وإذا حرمت فإن تحريمها في قوة ما حرم القرآن، فإذا حرم الله الجمع بين المرأة وأختها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فإن الحرمة في الجمع بين العمة والخالة مع المرأة في قوة الحرمة في الجمع بين الأختين لا تقل عنها أبدًا، ونفس الذي سنفعله مع من جمع بين الأختين هو نفس ما سنفعله مع من جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
ولذلك نقول: إن الدليل المستمد من السنة المطهرة هو في قوة الدليل المستمد من القرآن الكريم، ولسنا نقصد بذلك أن نساوي بين كلام الله -تبارك وتعالى- وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كلا، نحن نعلم أن كلام الله معجز، وأنه للتحدي وللتعبد، وليس ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نقصد الأحكام الشرعية المأخوذة من السنة، نكرر: إنها في قوة الأحكام الشرعية المأخوذة من كتاب الله -تبارك وتعالى.
لقد عرف الصحابة رضي الله عنهم تلك المكانة للسنة المطهرة، فهي التي تبين القرآن -كما ذكرنا- بأنواع البيان المعروفة عند العلماء، وهي التي تشرع للناس أحكامًا، مثلما يشرع القرآن الكريم في مجال الإيجاب كزكاة الفطر، فإن الذي فرضها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطى الجدة السدس في الميراث، وطلب منّا عيادة المريض، وفك الأسير وغير ذلك، وحرمت السنة الشريفة أمورًا على المسلمين منها: نكاح المتعة، والحُمُر الأهلية، وحرمت الجمع بين المرأة وعمتها -كما ذكرنا- والنهي عن الخطبة على الخطبة، وعن الاحتكار، وغير ذلك من تشريعات السنة المطهرة.
لسنا هنا بصدد استقصاء تشريعات السنة، فذلك حديث خاص، وإنما نبين أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عرفوا قدر السنة ومنزلتها من التشيع، وأن القرآن الكريم يتوقف في فهمه والعمل بأحكامه على السنة المطهرة، فوجهوا اهتمامهم الشديد إلى صيانة السنة المشرفة والحفاظ عليها، وتمثل ذلك الاهتمام في صور متعددة، منها: حفظها في الصدور، وكتابها في السطور، والقيام بالرحلات العلمية في خدمتها، وإنشاء المدارس العلمية لمدارستها ونشرها، مع التثبت والتحوط في روايتها وغير ذلك من أساليب الاهتمام بها.
إن منزلة السنة ودور الصحابة في صيانتها من الموضوعات التي ستدرس بتفصيل -بإذن الله تبارك وتعالى- لكننا هنا نتحدث عن ذلك بإيجاز؛ لنبين ما نريد أن نصل إليه بعد ذلك بقليل. 
لقد كان للصحابة رضي الله عنهم محفزاتهم الشرعية التي تدعوهم إلى مضاعفة الجهود في خدمة السنة -بالإضافة إلى ما ذكرناه- من ذلك بعض الأحاديث التي تحث على نشر السنة، وتبلغيها، ونقلها، وتعليمها للأجيال المتعاقبة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليبلغ الشاهد الغائب)) هذا حديث رواه البخاري، جزء من حديث في كتاب العلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) وفي الحديث الآخر: ((نضر الله امرأ سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع، فرب مبَلَّغ أوعى من سامع)) وهذا حديث رواه الترمذي في كتاب العلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باب ما جاء في الحدث على تبليغ السماع، وقال عنه: حسن صحيح، ورواه غيره أيضًا.
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الصحابة من جهودهم؛ لأن المسئولية قد انتقلت إليهم، وأصبح تبليغ الدعوة وتوضيح الدين وشرح تعاليمه للناس خصوصًا الأمم التي دخلت في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كل ذلك معلقًا بالصحابة رضي الله عنهم والوحي قد انقطع، وخير الخلق صلى الله عليه وسلم لم يعد بين ظهرانيهم، كل ذلك جعلهم يضاعفون جهودهم في خدمة السنة وصيانتها والدفاع عنها بالوسائل التي أشرنا إليها بإيجاز.
ولقد قلنا قبل ذلك أيضًا: إن الصحابة كلهم عدول ثقات مأمونون سواء منهم من تقدم إسلامه ومن تأخر، ومن هاجر ومن لم يهاجر، ومن اشترك في الغزوات ومن لم يشترك، بل ومن لابس الفتنة ومن لم يلابسها، فالعدالة ثابتة لهم أجمعين، ما دامت الصحبة ثابتة لهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين الله تعالى به، على تفاوت في الفضل فيما بينهم رضي الله عنهم وهذه العدالة الثابتة لهم ليست منحة منا نعطيها لهم، بل إن ذلك ثابت بتعديل الله تعالى لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من آيات الذكر الحكيم، وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولسنا هنا في مجال استعراض الأدلة على عدالتهم، فذلك مبحث خاص يدرس فيه هذا الأمر، وإنما نقول ذلك؛ لنغلق الباب أمام ترهات المبتدعة الذين يجادلون في ذلك، وينفون العدالة عن بعضهم اتباعًا للهوى، أو انقيادًا لحكم الشيطان، ويقبل رواية هذا، ويرد رواية ذاك، وهو لا يملك سببًا واحدًا لذلك كله.
والآن وصلنا إلى ما نهدف إليه من هذه المقدمة التي تكلمنا فيها عن منزلة السنة من التشريع وعلاقتها بالقرآن الكريم، وعن دور الصحابة في صيانتها، وعن المحفزات الشرعية التي دفعتهم لذلك، وعن العدالة الثابتة لهم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لنصل إلى هذه النتيجة وهي: أنه يستحيل أن يقع أحدهم في الكذب في أي حديث للناس أبدًا, فضلًا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو ناد منادٍ من السماء أن الله تعالى أحل الكذب ما وقع فيه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خيار هذه الأمة وعدولها.
روى البيهقي -رحمه الله- بسنده إلى البراء رضي الله عنه يقول: "ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب" وروى البيهقي أيضًا بإسناده إلى قتادة -رحمه الله-: "أن أنسًا حدث بحديثٍ، فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، والله ما كنا نكذب، ولا كنا ندري: ما الكذب".
وروى مسلم -رحمه الله- في مقدمة صحيحة في قصة عن ابن عباس { قال: "إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يُكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه".
إن هذه الأقوال الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى ما ثبت من عدالتهم بالأدلة القطعية، وما علمته الأمة كلها من جهودهم في خدمة السنة وصيانتها والدفاع عنها يقطع باستحالة الكذب منهم رضي الله عنهم.
وإننا لن نتوقف طويلًا أمام ما أثاره بعض الباحثين من المسلمين من شبه ضعيفة جدًا، بل واهية تتعلق بهذا الأمر، وما أثاروه أيضًا حول بعض الصحابة بأعيانهم، فذلك أمر له أغراضه وله أهدافه، سواء من الفرق التي وقعت في هذا الأمر حديثًا؛ لتضعِّف بعض الصحابة الذين وردت من طريقهم أحاديث ترفض وترد بدعتهم التي قالوا بها، أو من بعض أبناء المدرسة الإسلامية الآن الذين تأثروا بآراء المستشرقين، ومن شايعهم، فيقولون: هذا الحديث لا يعقل، وهذا الحديث كذا، ويتكلمون عن الصحابة كما يتكلمون عن أفراد الأمة، وإذا واجهناهم بالأدلة الشرعية التي تثبت لهم العدالة، قالوا: هل هم معصومون؟ هل هم لا يقع منهم الخطأ؟ لم يقل أحد إنهم معصومون، العصمة التي تنافي الوقوع في الخطأ تمامًا، إنما العدالة غير العصمة، العدالة تعني: أنهم صادقون، مأمونون، ثقات في كل ما أخبرونا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نقطع -كما قلنا- بأن الكذب لم يقع من جيل الصحابة أبدًا.
يقول الأستاذ الدكتور/ أكرم ضياء العمري في كتابه (بحوث في تاريخ السنة المشرفة) حول نفس المسألة: "ولا شك أن تعلق الصحابة بالإسلام، وما بذلوه من تضحيات جِسام في النفس والمال والأولاد يقطع بإخلاصهم ونزاهتهم وصدقهم وعدالتهم" ثم نقل أقولًا عن الصحابة تبين أنهم يصدّق بعضهم بعضًا، ولا يعرفون الكذب أبدًا مثل ما ذكرناه عن البراء وغيره، ثم قال بعد ذلك: "وكذلك لا توجد أدلة على وقوع الوضع في خلافه أبي بكر وعمر، ولا شك أن كثرة الصحابة الكبار، ووحدة الأمة في هذه المرحلة المبكرة منعت ظهور الوضع في الحديث، ومع أن حركة الردة تهيئ ظرفًا مناسبًا للوضع إلا أنه لم يصل إلينا دليل على أحاديث وضعت وشاعت في تلك الفترة، وعلى أية حال فليس المقصود ما وضع في الأوساط غير المسلمة، بل المقصود الوضع بين المسلمين، فعلى فرض قيام البعض من المرتدين بوضع الحديث، فإن انعدام إمكانية شيوعها بين المسلمين يمنع أثرها، ولم يكن أمام الردة زمن طويل لكي تعمق الانقسام، بل سرعان ما قضى عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعادت وحدة الأمة متماسكة".
في هذا النقل من كلام الأستاذ الدكتور/ أكرم مجموعة من الأمور نوجزها:
أولًا: القطع بأن جيل الصحابة لم يقع الكذب منهم ولا نشأ بينهم.
ثانيا: رغم أن حركة الردة في خلافة الصديق رضي الله عنه كانت تشكل مُناخًا مناسبًا للوضع، إلا أن ذلك -بفضل الله- لم يقع، وذلك للحسم السريع، والقضاء التام على تلك الحركة في زمن وجيز، فلم تتح لها المساحة الزمنية للوضع.
ثالثا: رغم أنه لا توجد أدلة على وقوع الوضع في زمن الردة، فعلى فرض وقوعه -ولو جدلًا- فإن سرعة الحسم في القضاء عليها، إضافة إلى وجود وفرة من كبار الصحابة مع وجود الخلافة الراشدة -لم يتح لتلك المحاولات -إن وقعت- أي فرصة للذيوع والانتشار.
وقد حاول بعض الباحثين أن يستند إلى حادثة تبين أنه قد وقع الكذب فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمادًا على رواية أخرجها الطبراني -رحمه الله تبارك وتعالى- في الأوسط، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وخلاصتها: أن رجلًا لبس حلة مثل حلة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى أهل بيت من المدينة، وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص له في أن يستطلع أهل أي بيت من بيوت المدينة، فأعدوا له بيتًا وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا ليخبره بقول هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: انطلقا إليه؛ لكي يعاقباه بما يستحق، فإن كان حيًا فأحرقوه، وأنا لا أراكما إلا قد وجدتماه ميتًا، فأتياه فوجداه قد خرج من الليل يبول فلدغته حية فمات، فحرقاه بالنار, ثم رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)).
هذه القصة أعلها بعض المحدثين بما لا ندخل في تفاصيله الآن، لكنها لا تشكِّل دليلًا، وعلى فرض وقوعها، فهذا الرجل عوقب من الله -تبارك وتعالى- بما نستطيع أن نقول معه: إنه قد خرج من جيل الصحابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ولدرجة أنه عاقبه بعقوبة -إذا صحت الرواية- يعني: عقوبة شديدة جدًا, هو أن يحرق بالنار جزاء هذا الفعل الشنيع الذي وقع فيه، فبفعلته هذه -إن صحت الرواية, وأقول: إن صحت بالتشكيك- يعتبر قد خرج من جيل الصحبة التي تعرف الصحابي بأنه: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا ومات على الإيمان، يعني: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقت هذه الرؤية مؤمنًا ومات على الإيمان، إذا كان هذا الرجل قد قدر الله له هذه النهاية، فالأغلب أنه لم يمت على الإيمان -والعياذ بالله- وبالتالي، فقد خرج من جيل الصحابة، ومن ثم فإن القصة لا تشكل مستندًا `لمن حاولوا أن يقولوا: إنها تعد دليلًا على وقوع الكذب في حياة الصحابة رضي الله عنهم.
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